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بسم الله الرحمن الرحیم 
باسم حضرة صاحب السمو/ الشیخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخیمة 

محكمة رأس الخیمة
  بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم 09.06.2026 بمقر محاكم رأس الخیمة التمییز

  في الدعـوى رقــم 17 / 2026  التمییز التجاري 

طاعن حمد احمد عبدالله احمد الحمادى  

 عبد العزیز راشد جاسم النعیمي  
 شركة أرباح للإستثمار ش.م.خ  

مطعون ضده

الصادر بالطعن رقم 31/2026,الإستئناف التجاري  
 بتاریخ 19.02.2026  

الحكم المطعون فیھ

أصـدرت الحكـم التـالي
  

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقریر الذي تلاه السید القاضي/ ھشام رفعت عبد الصبور، والمرافعة، وبعد 

المداولة. حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ الشكلیة. وحیث إن الوقائع- على ما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر 

الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدھما وآخرین ھما (یوسف علي مبارك الحمادي وحسن جعفر

محمد عبد الله) - غیر مختصمین في الطعن- الدعوى رقم 859 لسنة 2025 تجاري رأس الخیمة بطلب الحكم- وفقاً

لطلباتھ الختامیة- أصلی�ا: (1) بإثبات شراكتھ مع المطعون ضده الثاني بنسبة 70% من ملكیة الأرض الكائنة بمنطقة 

الجویس محل وثائق إثبات الملكیة أرقام (4554 لسنة 2008 و4665 لسنة 2008 و4666 لسنة 2008)، والبالغ

إجمالي مساحتھا (43,596) قدمًا مربعاً.  (2) إلزام الجھة المختصة (دائرة البلدیة- قسم تسجیل الأراضي) بتعدیل 

سندات الملكیة لتقید باسم الطاعن والمطعون ضده الثاني وفقاً لنسب التملك المقررة لكل منھما. (3) بإلزام الجھة 

المختصة بإصدار سندات ملكیة جدیدة للأرض وفقاً لنسب التملك المبینة آنفاً. (4) بإلزام المطعون ضدھما ویوسف 

علي مبارك الحمادي وحسن جعفر محمد عبد الله متضامنین أو منفردین بأن یؤدوا إلیھ تعویضًا قدره (200,000) 

درھم، والفوائد القانونیة بواقع 9% سنوی�ا من تاریخ صیرورة الحكم نھائی�ا وحتى تمام السداد. احتیاطی�ا: (1) بإلزام 

المذكورین متضامنین أو منفردین بأن یؤدوا إلیھ مبلغ (1,525,860) درھمًا قیمة حصتھ في الأرض سالفة البیان، 
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والفوائد القانونیة بواقع 9% سنوی�ا من تاریخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. (2) بإلزامھم متضامنین أو منفردین 

بأن یؤدوا إلیھ تعویضًا قدره (200,000) درھم، والفوائد القانونیة بواقع 9% سنوی�ا من تاریخ رفع الدعوى وحتى 

تمام السد اد. وقال بیاناً لدعواه إنھ بتاریخ 17/07/2008 أودع مبلغاً قدره (700,000) درھم في حساب الشركة 

المطعون ضدھا الأولى لدى بنك دبي الإسلامي ، وذلك لیتولى كل من المطعون ضده الثاني ویوسف علي مبارك 

وحسن جعفر محمد عبد الله بصفتھم شركاء وممثلین للشركة استثمار ھذا المبلغ لحسابھ في نشاط شراء وبیع 

الأراضي بإمارة رأس الخیمة، إلاَّ أنھم قاموا بشراء أرض التداعي وتسجیلھا باسم المطعون ضده الثاني وحده دون 

إدراج اسم الطاعن، ومنذ ذلك التاریخ وحتى إقامة الدعوى لم یتسلم الطاعن أیة أرباح، كما لم تقدم لھ كشوف حساب 

تبین الأرباح والخسائر رغم مطالبتھ بذلك؛ ومن ثم أقام الدعوى. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى 

خبیرًا، وبعد أن أودع تقریره أحیلت الدعوى إلى المحكمة التي حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من 

الشركة المطعون ضدھا الأولى ویوسف علي مبارك الحمادي وحسن جعفر محمد عبد الله الأحمد لرفعھا على غیر 

ذي صفھ. ثانیاً: بإثبات شراكة الطاعن بنسبة 70% في ملكیة الأرض محل وثائق إثبات الملكیة أرقام (4664) لسنة

2008 و(4665) لسنة 2008 و(4666) لسنة 2008، والكائنة بمنطقة الجویس. ثالثاً: بإلزام المطعون ضده 

الثاني بأن یؤدي إلى الطاعن مبلغ قدره (50,000) درھم تعویضًا أدبیاً، والفوائد القانونیة بواقع 9% سنوی�ا من 

تاریخ صیرورة الحكم نھائی�ا حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده الثاني ھذا 

الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخیمة بالاستئناف رقم 31 لسنة 2026 تجاري، كما استأنفھ الطاعن أمام المحكمة 

ذاتھا بالاستئناف رقم 36 لسنة 2026 تجاري، وضم الاستئنافان للارتباط، وبتاریخ 19/02/2026 قضت المحكمة

أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 31 لسنة 2026 تجاري رأس الخیمة بتعدیل الحكم المستأنف فیما قضى بھ في 

البند (ثانیاً) بجعلھ إثبات شراكة الطاعن لحصة شائعة مقدارھا (12.5%) في أرض التداعي محل وثائق إثبات 

الملكیة أرقام (4664) لسنة 2008 و(4665) لسنة 2008 و(4666) لسنة 2008، وأرقامھا التساعیة 

(211040234، و211040236، و211040238) على الترتیب، والبالغ مساحة كل منھا (14,532) قدم 

مربع، وتأییده فیما عدا ذلك. ثانیاً: في موضوع الاستئناف رقم 36 لسنة 2026 تجاري رأس الخیمة برفضھ. طعن 

الطاعن في ھذا الحكم بطریق النقض، وإذ عرض الطعن على ھذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، ثم

أصدرت الحكم. وحیث إنھ من المقرر- في قضاء ھذه المحكمة- أن لمحكمة التمییز من تلقاء نفسھا، وكذلك للخصوم 

أو النیابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة رقم (23) من القانون 

رقم 11 لسنة 2021 بشأن السجل العقاري في إمارة رأس الخیمة على أن "جمیع التصرفات التي من شأنھا إنشاء 

حق من الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة، أو نقلھ، أو تغییره، أو زوالھ، وكذلك الأحكام النھائیة المثبتة لشيء من ذلك 
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یجب قیدھا في السجل العقاري" والنص في الفقرة الأولى من المادة رقم (28) من القانون ذاتھ على أن "الدعاوى 

المتعلقة بحق عیني عقاري، أو بصحة، أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قیدھا، ودعاوى الشفعة یجب أن 

تتضمن الطلبات فیھا إجراء التغییر في بیانات السجل، ولا تقبل الدعوى إلاَّ بعد تقدیم شھادة دالة على حصول التأشیر

في السجل بمضمون الطلبات" یدل على أن الشارع قد فرض على المدعي اتخاذ إجراء معین ھو تضمین الطلبات 

الواردة في صحیفة الدعوى طلباً إضافی�ا ھو إجراء التغییر في بیانات السجل العقاري والتأشیر في السجل بمضمون 

الطلبات في الدعوى وتقدیم شھادة دالة على حصول ھذا التأشیر وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بحق عیني عقاري أو

بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قیدھا وھي دعاوى الاستحقاق العقاریة، ودعاوى الإقرار بالحق العیني

أو إنكاره، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قیدھا والتي من شأنھا إنشاء حق من 

الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة، أو نقلھ، أو تغییره، أو زوالھ، وكذلك دعاوى الشفعة، وإلاَّ كانت الدعوى بھذه 

الطلبات غیر مقبولة؛ ذلك أن تنظیم قانون السجل العقاري للقید مقصده بیان جمیع التصرفات الواردة على العقارات 

المقیدة بالسجل استقرارًا للملكیة ومنعًا للمنازعات بشأنھا؛ بما مفاده وجوب التأشیر بالدعاوى التي ترفع ضد البیانات 

ا كان ذلك، وكان الطاعن - قد أقام دعواه الابتدائیة بطلب الحكم- أصلی�ا: (1) بإثبات  المدرجة في ذلك السجل. لمَّ

شراكتھ مع المطعون ضده الثاني بنسبة 70% من ملكیة الأرض الكائنة بمنطقة الجویس محل وثائق إثبات الملكیة 

أرقام (4554 لسنة 2008 و4665 لسنة 2008 و4666 لسنة 2008)، والبالغ إجمالي مساحتھا (43,596) 

قدمًا مربعاً.  (2) إلزام الجھة المختصة (دائرة البلدیة- قسم تسجیل الأراضي) بتعدیل سندات الملكیة لتقید باسم 

الطاعن والمطعون ضده الثاني وفقاً لنسب التملك المقررة لكل منھما. (3) بإلزام الجھة المختصة بإصدار سندات 

ملكیة جدیدة للأرض وفقاً لنسب التملك المبینة آنفاً. (4) بإلزام المطعون ضدھما ویوسف علي مبارك الحمادي وحسن

جعفر محمد عبد الله متضامنین أو منفردین بأن یؤدوا إلیھ تعویضًا قدره (200,000) درھم، والفوائد القانونیة بواقع 

9% سنوی�ا من تاریخ صیرورة الحكم نھائی�ا وحتى تمام السداد. احتیاطی�ا: (1) بإلزام المذكورین متضامنین أو 

منفردین بأن یؤدوا إلیھ مبلغ (1,525,860) درھمًا قیمة حصتھ في الأرض سالفة البیان، والفوائد القانونیة بواقع 

9% سنوی�ا من تاریخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. (2) بإلزامھم متضامنین أو منفردین بأن یؤدوا إلیھ تعویضًا 

قدره (200,000) درھم، والفوائد القانونیة بواقع 9% سنوی�ا من تاریخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وكان 

الطلب الأول من الطلبات الأصلیة یتعلق بحق عیني عقاري، وتتفرع عنھ وترتبط بھ سائر الطلبات الأصلیة الأخرى،

وقد أوجب القانون التأشیر بھذا الطلب في السجل العقاري، وتقدیم شھادة دالة على حصول ھذا التأشیر، وإذ لم یقدم 

ا یثبت حصولھ؛ فإن الدعوى تكون غیر مقبولة بالنسبة الطاعن ما یفید إجراء ھذا التأشیر، وخلت الأوراق الدعوى ممَّ

للطلبات الأصلیة؛ وإذ اقتصر ھذا القضاء على عدم القبول دون التعرض لموضوع تلك الطلبات؛ فإنھ یمتنع معھ 
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الفصل في الطلبات الاحتیاطیة؛ وإذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر؛ فإنھ یكون قد خالف القانون وأخطأ في 

تطبیقھ بما یوجب نقضھ مع التصدي عملاً بالمادة (186) من قانون الإجراءات المدنیة، والقضاء بعدم قبول الدعوى 

على النحو الوارد بالمنطوق.  

 لذلك  

 حكمت المحكمة:  

 أولاً: بنقض الحكم المطعون فیھ، وألزمت المطعون ضده الثاني الرسم والمصروفات، مع رد التأمین.  

 ثانیاً: في موضوع الاستئنافین رقمي 31 و36 لسنة 2026 تجاري رأس الخیمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء 

بعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنف في الاستئناف الثاني بالمصاریف عن درجتي التقاضي.




